
S/RES/1532 (2004)الأمــم المتحـدة 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
12 March 2004

04-26846 (A)
*0426846*

 
 القرار ١٥٣٢ (٢٠٠٤) 

  الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٩٢٥، المعقودة في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
إن مجلس الأمن، 

إذ يشــير إلى قــراره ١٥٢١ (٢٠٠٣) المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٣، 
وإلى قراراته السابقة الأخرى وبيانات رئيسه بشأن الحالة في ليبريا وغرب أفريقيا، 

وإذ يلاحظ مع القلق أن تصرفات وسياسات الرئيس الليبري السابق، تشارلز تيلور، 
وأشـخاص آخريـن، لا سـيما مـا قـاموا بـه مـــن اســتتراف للمــوارد الليبريــة، ونقلــهم لأمــوال 
وممتلكـات ليبريـة وتهريبـها خفيـة مـن ليبريـا، أفضـت إلى تقويـض جـهود ليبريـا في التحـــول إلى 

الديمقراطية والتطوير المنظم لمؤسساتها ومواردها السياسية والإدارية والاقتصادية، 
وإذ يـدرك مـا يـترتب علـى تحويـل الأمـوال والأصـول المختلسـة إلى الخـارج مـن آثــار 
سلبية بالنسبة إلى ليبريا، وضرورة أن يضمن المجتمع الدولي إعـادة هـذه الأمـوال والأصـول إلى 

ليبريا في أقرب وقت ممكن، وفقا للفقرة ٦ أدناه، 
وإذ يعرب أيضا عن القلق لأن الرئيس السـابق تيلـور يواصـل، بالتعـاون مـع آخريـن 
ممن لا يزالون على صلة وثيقة به، التحكـم في هـذه الأمـوال والممتلكـات المختلسـة، ولا تـزال 
لديـه فـرص للاسـتفادة منـها، وأنـه باسـتخدامها يسـتطيع هـــو وشــركاؤه الانخــراط في أنشــطة 

تقوض السلام والاستقرار في ليبريا والمنطقة، 
وإذ يقـرر أن هـذا الوضـع يشـكل تهديـدا للسـلام والأمـن الدوليـين في غـرب أفريقيــا، 

ولا سيما لعملية السلام في ليبريا، 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
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يقرر أنه من أجل منع الرئيس الليبري الســابق، تشـارلز تيلـور، وأفـراد أسـرته  - ١
المباشرين، لا سيما جويل هـاورد تيلـور، وتشـارلز تيلـور الابـن، وكبـار مسـؤولي نظـام تيلـور 
السابق، أو غيرهم من الحلفاء أو الشركاء الوثيقـي الصلـة بهـم، الذيـن حددتهـم اللجنـة المنشـأة 
بموجب الفقرة ٢١ من القرار ١٥٢١ (٢٠٠٣) (والمشـار إليـها فيمـا بعـد باسـم “اللجنـة”)، 
من استخدام الأموال والممتلكات المختلسة في التدخـل لعرقلـة اسـتعادة السـلام والاسـتقرار في 
ليبريا والمنطقة دون الإقليمية، يتعين على جميع الدول التي يوجد لديـها حـتى تـاريخ اتخـاذ هـذا 
القرار، أو في أي وقت آخر لاحق، أموال أو أصـول ماليـة ومـوارد اقتصاديـة أخـرى يمتلكـها، 
أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، تشـارلز تيلـور، وجويـل هـاورد تيلـور، وتشـارلز 
تيلور الابن، و/أو الأفراد الآخرين الذين حددتهم اللجنة، بما في ذلك الأموال والأصـول الماليـة 
والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى الموجـودة لـدى الكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـــها بشــكل 
مباشر أو غير مباشر، أي منهم، أو أي أشخاص يعملون باسمهم أو بنـاء علـى توجيـهاتهم ممـن 
تحددهم اللجنة، أن تجمد دونما إبطاء جميع هذه الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصاديـة 
الأخـرى، وأن تضمـن عـدم قيـام مواطنيـها أو أي أشـــخاص آخريــن يقيمــون داخــل إقليمــها 
بإتاحة هذه الأموال والأصول المالية والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى، أو غـير ذلـك مـن الأمـوال 
والأصــول الماليــة أو المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى، بشــكل مباشــــر أو غـــير مباشـــر، لهـــؤلاء 

الأشخاص، أو لصالحهم؛ 
يقـرر أن أحكـام الفقـرة ١ أعـلاه لا تسـري علـى الأمـوال، والأصـــول الماليــة  - ٢

والموارد الاقتصادية الأخرى التي: 
تقرر الدولة، أو الدول المعنية، أنها ضرورية لتغطية النفقات الأساسـية، بمـا في  (أ)
ـــة، أو الإيجــارات، أو الرهــون العقاريــة، أو الأدويــة  ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائي
والعـلاج الطـبي، أو الضرائـب، أو أقسـاط التـأمين، ورسـوم الخدمـــات العامــة، أو المبــالغ الــتي 
تقتصر على سداد رسوم الأتعاب المهنية المعقولـة ورد مبـالغ النفقـات المتكبـدة المرتبطـة بتقـديم 
الخدمات القانونية، أو الرسوم، أو تكلفة الخدمات اللازمة للعمليات الاعتياديـة المتعلقـة بحفـظ 
أو صـون الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى المجمـدة، بعـد قيـام الدولــة أو 
الـدول المعنيـة بإخطـار اللجنـة باعتزامـها الإذن، عنـد الاقتضـاء، بـالحصول علـى هـذه الأمـــوال 
ـــن طــرف  والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى، وعنـد عـدم وجـود قـرار بـالرفض م

اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ هذا الإخطار؛ أو 
تقرر الدولة، أو الدول المعنية، أنها ضرورية لتغطية نفقـات اسـتثنائية، شـريطة  (ب)
أن تكون الدولة، أو الدول المعنية، قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛ أو 
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تقرر الدولة أو الدول المعنية أنها خاضعة لرهـن أو حكـم قضـائي، أو إداري،  (ج)
أو تحكيمـي، ويمكـن في هـذه الحالـة اسـتخدام الأمـوال، والأصـول الماليـة والمـــوارد الاقتصاديــة 
الأخرى، لسداد ما يتعلـق بذلـك الرهـن أو الحكـم، شـريطة أن يكـون الرهـن أو الحكـم يعـود 
لوقت سابق لتاريخ هذا القرار؛ وألا يكون لفائدة أي شخص من الأشخاص المشـار إليـهم في 
الفقرة ١ أعلاه، أو من تحدده اللجنة من أفراد أو كيانات؛ وأن تكون الدولة أو الدول المعنيـة 

قد أخطرت اللجنة بذلك؛ 
يقـرر أنـه يجـوز لجميـع الـدول أن تسـمح بـأن يضـــاف إلى الحســابات، رهنــا  - ٣

بأحكام الفقرة ١ أعلاه، ما يلي: 
الفوائد أو الأرباح الأخرى التي تدرها هذه الحسابات؛  (أ)

المبالغ المستحقة بموجـب عقـود، أو اتفاقـات، أو التزامـات، نشـأت في وقـت  (ب)
سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه هذه الحسابات خاضعة لأحكام الفقرة ١ أعلاه؛ 
شريطة أن تظل هذه الفوائد، والأرباح، والمبالغ الأخرى، خاضعة لهذه الأحكام؛ 

يقرر كذلك أن تقوم اللجنة بما يلي:  - ٤
تحديد هوية الأفراد والكيانـات مـن الفئـات المشـار إليـها في الفقـرة ١ أعـلاه،  (أ)
والتعجيل بتعميم قائمة بـالأفراد المذكوريـن والكيانـات المذكـورة، علـى جميـع الـدول بوسـائل 

من بينها نشر القائمة على موقع اللجنة على الإنترنت؛ 
ــــن تحددهـــم اللجنـــة باعتبـــارهم  الاحتفــاظ بقائمــة الأفــراد والكيانــات الذي (ب)
ــــرة ١ أعـــلاه، واســـتكمال هـــذه القائمـــة بشـــكل منتظـــم  خــاضعين للتدابــير المبينــة في الفق

واستعراضها كل ستة أشهر؛ 
مساعدة الدول، عند الاقتضاء، على تعقب الأموال والأصول الماليــة والمـوارد  (ج)

الاقتصادية الأخرى الموجودة لدى هؤلاء الأفراد والكيانات، وتجميدها؛ 
الحصول من جميع الـدول علـى المعلومـات المتعلقـة بـالإجراءات الـتي تتخذهـا  (د)

لتعقب هذه الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، وتجميدها؛ 
يقرر إجراء استعراض للتدابير المفروضة في الفقرة ١ أعلاه، مرة واحدة علـى  - ٥
الأقل في السنة، على أن يجري الاسـتعراض الأول بحلـول ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، 
ـــرات ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ مــن القــرار  بـالاقتران مـع اسـتعراضه للتدابـير المفروضـة بموجـب الفق

١٥٢١ (٢٠٠٣)، وأن يقرر عندئذ ما سيتخذه من إجراءات أخرى ملائمة؛ 
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ـــه النظــر فيمــا إذا كــان ســيُتاح لحكومــة ليبريــا الانتفــاع  يُعـرب عـن اعتزام - ٦
بالأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة عملا بـالفقرة ١ أعـلاه، وكيفيـة 
إتاحتها بمجرد أن تنشئ تلك الحكومة آليات تتســم بالشـفافية للمحاسـبة ومراجعـة الحسـابات 
لضمان التصرف بشكل مسؤول في إيرادات الحكومة من أجل المنفعة المباشرة لشعب ليبريا؛ 

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.  - ٧
 


